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 الملخص

بْط الإداري أنواع ووسائلُ جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: " "، دراسة مقارنة - الضَّ

بينا فيها ما هي أنواع الضبط الإداري؟ وما هي الوسائل التي يتم من خلالها نظام الضبط 

المبحث الأول: تناولنا في مبحثين،  وكان ذلك من خلالفي ضوء ما تقدم، الإداري؟ 

بْط الإداري العام والضبط الإداري الخاص اري، بينما ، وهما نوعي الضبط الإدالضَّ

بْط الإداري لبيان  المبحث الثاني:خصصنا  ، وانتهى البحث إلى بعض وسائل تنغيذ الضَّ

بْط الإداري تعتبر من أقدم الوظائف التي  النتائج والتوصيات، من أهمها: أن وظيفة الضَّ

بْط  وْلة منذ قدم التاريخ وحتى عصرنا الحالي، وترجع أهميَّة وظيفة الضَّ تقوم بها الدَّ

داري وضرور  وجودها بالنظر إلى ييامها عىى أثثر الأمور حيويَّة في المتتمع  حيث الإ

ة العامَّة،  تهدف إلى حماية الن ِّظام العام بمدلولاته الثلاثة المتمثىة في الأمن العام والصحَّ

كينة العامَّة  لمَّا كانت مسؤوليَّة المُحافَظة عىى الن ِّظام العام ليست حكرًا عىى، و والسَّ

ىطات القضائيَّة  بْط الإداري وحدها، وإنما تقع هذه المسؤوليَّة عىى عاتق السُّ سُىطات الضَّ

بْط الإداري  ثذلك، وعىى ذلك فإنَّ عىى هذه الأخير  أن تتتهد وتقضي بصحة قرارات الضَّ

وْلة وتعصف بنظامها الاجتماعي والاقتصاي  .التي تهدد كيان الدَّ

بْط: الكلمات المفتاحية   ، وسائل تنفيذ الضبط.الن ِّظام العام، الإداري  الضَّ
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Abstract 
This study came under the title: "Types and Means of Administrative 

Control - A Comparative Study", in which we explained what are the 

types of administrative control? What are the means by which the 

administrative control system is implemented? In light of the foregoing, 

and this was done through two sections, we dealt with in the first topic: 

general administrative control and private administrative control, which 

are the two types of administrative control, while we devoted the second 

topic: to indicate the means of invigorating administrative control, and 

the research ended with some results and recommendations, the most 

important of which are: that The function of administrative control is 

considered one of the oldest functions carried out by the state since 

ancient history until our present time, and the importance of the function 

of administrative control and the necessity of its existence in view of the 

fact that it is based on the most vital things in society; As it aims to 

protect public order with its three connotations of public security, public 

health, and public serenity, and since the responsibility for maintaining 

public order is not limited to the administrative control authorities alone, 

but rather this responsibility rests with the judicial authorities as well, 

and that the It strives and judges the validity of administrative control 

decisions that threaten the entity of the state and afflict its social and 

economic system. 

Keywords: administrative control, public order, means of enforcement. 

 المقدمة
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 أهمية البحث: -أولًا 

بْطُ الإداريُّ في حقُّ الإدار  في أن تفرض عىى أفراد المتتمع قيودًا  يتمثل الضَّ

( L’ordor publicتحدُّ أو تقىل بواسطتها من حُر ِّيَّاتهم  بغية حماية الن ِّظام العام )

بْط الإداري أو ما يطىق عىيه أحيانًا في  المتتمع، وبهذا المعنى ينصرف مفهوم الضَّ

بْط الإداري، أمَّا الهيئة  البوليس الإداري إلى وظائف الأجهز  الإدارية القائمة عىى الضَّ

رطة بْط الإداري، فإنه يطىق عىيها الشُّ  .(1)أو التهة الإدارية التي تقوم عىى وظيفة الضَّ

رطة  .(1)الشُّ

بْط الإداريَّ قد يكون ضبطًا إداريًا عامًّا، كما وتأس       يسًا عىى ذلك فإنَّ الضَّ

بْطُ  بْط، ويَستخدم الضَّ ا، وهذان هما نوعي الضَّ يمكن أن يكون ضبطًا إداريًا خاصًّ

بْط  الإداري في القيام بوظيفته المنوطة به العديدَ من الوسائل، من أمثىتها: لوائح الضَّ

بْط الإداري.أو القرارات الإداريَّ   ة أو التنفيذ التبري، وهو ما يعرف بوسائل الضَّ

ىطات و   بْطُ الإداريُّ متموعةً من الاختصاصات التي تُمنح لىسُّ يُشك ِّلُ الضَّ

الإداريَّة بمُمارستها بصفةٍ عامَّةٍ، في كل المتالات وعىى جميع النشاطات  لىحفاظ 

                                                 
بْط الإداري: دراسة مقارنة، متىة الأمن والقانون،  (1) سىيمان محمد سىيمان الطماوي، الضَّ

 .271م، ص1993أثاديميَّة شرطة دبي، المتىد الأول، العدد الأول، 
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كينةُ العامَّةُ عىى الن ِّظام العام ِّ، ومن عناصر الن ِّظام العا م ِّ الأمنُ والسَّ
، وإذا كان (1)

لَ الإدار  كثيرًا ما يمسُّ  بْط الإداريُّ وظيفةً ضروريَّةً من وظائف الإدار ، فإنَّ تدخُّ الضَّ

ةٍ، إذ تستطيع الإدارُ  أن  الحُر ِّيَّاتِّ والحُقوقَ الفرديَّةَ  نظرًا لما تمىكه من وسائلَ خاصَّ

منفرد ، وأن تُصدر من جانبها قراراتٍ تكون من تىقاء نفسها، تُىزم الأفراد بإرادتها ال

 .(2)دون أن يتوقَّف ذلك عىى قبول الأفراد أو رضائهم

  مشكلة البحث: -نيااثا

بْط الإداري عىى تبدو   إشكاليَّةُ هذه الدراسة في تساؤُلٍ رئيسيٍ  عن مدى قدر  الضَّ

تحقيق التوازن بين المُحافَظة عىى الن ِّظام العام وضمان الحُر ِّيَّات العامَّة، ويتفرَّع من 

ُ  تساؤلاتٍ فرعيَّةٍ تعمل عىى   هذا التساؤل عدَّ

بْط هميُس ثيف ومن هذه التساؤلات: البحث، تحقيق أهداف بنوعيه  -الإداريُّ  الضَّ

بْط  يُسهم مدى أي إلىو  للأفراد؟ العامَّة الحُر ِّيَّات حماية في -العام والخاص  الضَّ

بْط مُمارسة في الإدار سُىطات  من الحد ِّ  في الإداريُّ    الإداري؟ الضَّ
                                                 

كينة العامَّة، متىة (1) بْط الإداري بين الأمن والسَّ الحقوق والعىوم الإنسانيَّة،  بن عبدي هشام، الضَّ
 .228م، ص2015، سبتمبر 24التزائر، العدد  –جامعة زيان عاشور بالتىفة 

بْط الإداري في متال التعمير، متىة العىوم الإنسانيَّة، جامعة منتوري  (2) بموعراف يزيد، حدود الضَّ
 .122م، ص2017، ديسمبر 48قسنطينة، المتىد ب، العدد 

 )أ(
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 منهج البحث:  -ثالثاا

  والذذي مذن خلالذه التحليليي   المنهج التأصيلي  المنهجُ المُتَّبعُ في هذا البحث، هو  

يذذذذتمُّ تحىيذذذذل النصذذذذوص الدسذذذذتوريَّة والقانونيَّذذذذة المتعىقذذذذة بالضذذذذبط الإداري وبيذذذذان أنواعذذذذه 

 .ووسائىه، مع بيان تأصيىها التشريعي وأساسها الدستوري فيما يتعىق بموضوع الدراسة

 خطة البحث: -رابعاا 

في ضوء ما تقدم، فقد ارتأينا أن نقسم هذا البحث إلى مبحثين، وذلك عىى  

 النحو الآتي: 

بْط الإداري   .العام والضبط الإداري الخاص المبحث الأول: الضَّ

بْط الإداري. وسائل تنغيذ: ثانيالمبحث ال  الضَّ
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 المبحث الأول

بْط الإداري   العام والضبط الإداري الخاص الضَّ

بْطُ ل بْط الإداريُّ نوعان، أولهما:ىضَّ  والثاني يُطىق عىيه العام ، الإداري ِّ  يُسمى الضَّ

بْط ِّ  الإداري ِّ  الضَّ  ، وهو ما نُبي ِّنُهُ بإيتاز في المطىبين الآتيين:(1)الخاص 

بْط الإداري  العام . المطلب  الأول: الضَّ

بْط الإداري  الخاص.  المطلب الثاني: الضَّ

 المطلب الأول

بْط الإداري  العام    الضَّ

بْط الإداري ِّ العام ِّ: القيودُ التي يتمُّ فرضُها من قِّبل المُشَر ِّع، لىمُحافَظة  يُقصد بالضَّ

وهي الأمنُ العامُّ  -بمعناه التقىيدي  -عىى الن ِّظام العام ِّ بعناصره المُتَّفق عىيها 

                                                 
بْط الإداري وتأثيرها عىى الحُر ِّيَّات العامَّة عىي فلاح  (1)  –حاثم، سُىطات الإدار  في متال الضَّ

 .16م، 2017جامعة الإسكندريَّة،  –دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كىية الحقوق 
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ةُ العامَّةُ والآدابُ وا كينةُ العامَّةُ والصحَّ لأخلاقُ العامَّةُ، سواءٌ كان ذلك عىى والسَّ

وْلة أم عىى المستوى الإقىيمي  . (1)مستوى الدَّ

 -بالإضافة إلى المفهوم التقىيدي  -ونظرًا لاتساع مفهوم الن ِّظام العام، ليشمل 

بْط  وَاء(، اتَّسع نطاقُ الضَّ وْنَق والرُّ د  )الن ِّظام الاقتصادي، جمال الرَّ حالاتٍ أخرى مُتَعد ِّ

 . (2)داري العام  لأنَّ ذلك يتطىب وجود ضبطٍ إداريٍ  يهدف لحمايتهاالإ

بْطُ الإداريُّ العامُّ  ىطة -والضَّ ة بحماية وإن لم يكن هو السُّ  -الن ِّظام العام ِّ  المُختصَّ

 ثلَّ  إنَّ  المُحافَظة عىى الن ِّظام العام ِّ  إذ متال في بارزا وحيويًّا دورًا يمارس إلا أنَّه

الن ِّظام  حماية الانفصام عن يقبل لا وثيقًا يرتبط ارتباطًا عناصر الن ِّظام العام من عنصرٍ 

لمنع الإضرار به،  اللازمة العام ِّ، ممَّا يُوجب عىيه اتخاذ كافَّة الاحتياطات والإجراءات

 والكفيىة بحمايته، إلى جانب أدائها لمهام ِّها في حفظ الن ِّظام العام ِّ.

ىطات       بْط الإداريَّ العامَّ يمث ِّل متموعةَ الصلاحيَّات والسُّ وعىى ذلك، فإنَّ الضَّ

بْط الإداري العام لىمُحافَظة عىى الن ِّظام العام بمدلولاته الثلاثة:  التي تمىكُها هيئاتُ الضَّ

                                                 
، دار المسير  لىطباعة والنشر، 1د. خالد خىيل الظاهر، القانون الإداري )دراسة مقارنة(، ط (1)

  .وما بعدها 66م، ص1997ردن، الأ -عمان 

بْط الإداري د. حسام مرسي، سُىْطة  (2) دراسة مقارنة في القانون الوضعي  -الإدار  في متال الضَّ
 .116م، ص2011مصر،  –والفقه الإسلامي، دار الفكر التامعي، الإسكندريَّة 
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ة العامَّة، وذلك من خلال تنظيم الأنشط كينة العامَّة، والصحَّ ة الفرديَّة الأمن العام، والسَّ

أو الحُر ِّيَّات دون تحديدٍ في بعض الحالات، أو تقييدها في حالات أخرى باشتراط 

الحصول عىى ترخيصٍ من الإدار  قبل مُمارسة هذه الأنشطة أو إخطارها مسبقًا قبل 

مُمارستها، كلُّ هذا بقصد عدم الإخلال بالن ِّظام العام ِّ، أو الإضرار بحُر ِّيَّات الأفراد 

 .(1)الأخرى 

ة، كما هو الشأن       بْط الإداري ِّ العام ِّ سُىْطةً ضبطيَّةً خاصَّ وتتولَّى سُىْطةُ الضَّ

في العراق  حيث يحقُّ لوزير الداخىيَّة العراقي منعَ الأجنبي ِّ من دخول الأراضي 

 .(2)م المُعدَّل1987( لسنة 118العراييَّة بموجب قانون إقامة الأجانب العراقي رقم )

 الثانيالمطلب 

بْط الإداري  الخاص    الضَّ

: حماية النظام العام من زاوية معينة من نشاط   ِّ بْط الإداري ِّ الخاص  يُقصد بالضَّ

الأفراد، وتنظمه نصوص قانونية أو لائحية خاصة، بقصد الوقاية من الإخلال بزاوية 
                                                 

بْط الإداري في تحقيق د. عبد العىيم مشرف (1) الن ِّظام العام وأثره عىى الحُر ِّيَّات ، دور سُىطات الضَّ
 .21م، ص2016دراسة مقارنة، دار الثقافة العربيَّة،  –العامَّة 

بْط الإداري الخاص لحماية الأمن العام  (2) دراسة مقارنة،  –شامير محمود صبري، مَشروعيَّة الضَّ
 .14م، ص2015، جامعة الإسكندريَّة –رسالة ماجستير، كىية الحقوق 
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ات الفرديَّة النشاط بعض ، ومن ثم فهو تقييدُ (1)من زوايا النظام العام في ميدان معين

ةٍ تتولَّى قوانينَ  والحُر ِّيَّات في متالٍ مُعيَّنٍ بموجب  النشاطات، بهدف تنظيم هذه خاصَّ

دٍ  قد تختىف تحقيق ةٍ مُحدَّ بْط الإداري  أهداف عن أغراضٍ خاصَّ به  ويُعهد العام، الضَّ

بْط إلى سُىْطةٍ إداريَّةٍ  ةٍ، كالضَّ ِّ  الإداري  خاصَّ بْط الإداري بحماية البيئة  الخاص  والضَّ

ِّ بالمُنشآت الخطير   . (2)الخاص 

: صيانةُ        ِّ بْط الإداري ِّ الخاص  وقد ذهب البعضُ إلى أنَّ المقصود بالضَّ

الن ِّظام العام ِّ بطريقةٍ مُعيَّنةٍ، من ناحية مُعيَّنة من أنواع النشاط الفردي، كتنظيم 

الاجتماعات العامَّة، وتنظيم المحال ِّ العامَّة، وتنظيم المرور، وذهب البعضُ الآخرُ إلى 

بْ   :(3)ط الخاصَّ له مَعْنَيانأنَّ الضَّ

بْط، وتهدف إلى تحقيق ذات الأول : ويعني الأنشطة التي تقوم بها سُىطات الضَّ

بْطُ الإداريُّ العامُّ، ولكنها تخضع لنظامٍ قانونيٍ   الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الضَّ

                                                 

 –، دار المطبوعات التامعية، الإسكندرية 1مفتاح خىيفة عبد الحميد، القانون الإداري، ط ( د.1)
 . 106م، ص2020مصر، 

، م2009الأردن،  -د. هاني عىي الطهراوي، القانون الإداري، دار الثقافة لىنشر والتوزيع، عمان  (2)
بْط الإداري    د. حسام مرسي،231ص  . 118مرجع سابق، ص، سُىْطة الإدار  في متال الضَّ

بْط الإداري في تحقيق الن ِّظام العام وأثره عىى الحُر ِّيَّات د. عبد العىيم مشرف (3) ، دور سُىطات الضَّ
 .22دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص –العامَّة 
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رَّ  بال بْط المتعىق بالمرافق الخطر  والمُضِّ ٍ بها، ومثال ذلك: الضَّ ة، وكذلك خاص  صحَّ

بْط الخاص بالسكك الحديديَّة.  الضَّ

بْط الإداري، وتهدف من الثاني : ويقصد به الأنشطة التي تقوم بها سُىطات الضَّ

بْط القضائي ِّ العام ِّ، مثال  ةٍ تختىف عن أهداف الضَّ ورائها إلى تحقيق أهدافٍ خاصَّ

وْنَق وا بْط المتعىق بالمُحافَظة عىى جمال الرَّ بْط المتعىق بحماية ذلك: الضَّ وَاء، والضَّ لرُّ

 الآثار.

بْط الإداري ِّ  ةٌ غيرُ سُىطات الضَّ ِّ هيئةٌ خاصَّ بْطِّ الإداري ِّ الخاص  وتتولَّى سُىْطةَ الضَّ

بْط الإداري ِّ  –كما هو الحال في مصر والعراق  -العام ِّ  ةٍ سُىْطةَ الضَّ بمنح لتانٍ خاصَّ

الأدوية، والتأثُّد من سلامتها ونقائها، ففي  بشأن حماية المواد ِّ الغذائيَّة، وكذلك

ثردستان العراق توجد أثثرُ من لتنةٍ مؤلَّفةٍ من أعضاء، أطباء وتربوي ِّين وإداري ِّين، 

علاوً  عىى عضوٍ من وزار  الداخىيَّة، مُهمَّتُها التأثُّدُ من نظافة المطاعم واستيفائها 

ومدى ملاءمتها لاستقبالهم وأماثن لىشروط الصحيَّة، وكذلك دُور رعاية الأطفال، 
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، وإنَّما هي  بْط الإداري ِّ ة براحتهم، فهذه الىتانُ ليست من سُىطات الضَّ العمال الخاصَّ

 ِّ بْط الإداري الخاص  ةٌ منحها المُشَر ِّعُ سُىْطةَ الضَّ  .(1)لتانٌ خاصَّ

بْ  ط وقد استقرَّ القضاءُ الإداريُّ في أحكامه عىى الإقرار بحق ِّ سُىطات الضَّ

ة العامَّة، فقد قضت محكمةُ  الإداري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الصحَّ

القضاء الإداري العراقي بمَشروعيَّة القرار الإداري المتخذ من قبل التهة الإداريَّة 

ة: "بإلغاء إجاز  حقل الدواجن العائد  لىمُدَّعي لعدم توافر الشروط الصحيَّة  المُختصَّ

 .(2)طىوبة"والبيئيَّة الم

بْط الإداري  الخاص  إلىوفي جميع الأحوال  بْط  ينصرفُ الضَّ أنشطة هيئات الضَّ

بْط الإداري ِّ العام، ولكنها تخضع إلى نظامٍ  المختىفة، التي تهدف إلى ذات أهداف الضَّ

د  بالذات، وهو  ، فهو يتميَّزُ بأنَّه نظامٌ قانونيٌّ خاصٌّ في متالاتٍ مُحدَّ ٍ قانونيٍ  خاص 

                                                 
بْط الإداري الخاص لحماية الأمن العام  (1) دراسة مقارنة،  –شامير محمود صبري، مَشروعيَّة الضَّ

 وما بعدها. 13، صبقمرجع سا

م، المصدق 11/7/2001( في 4/2001( قرار محكمة القضاء الإداري في العراق المرقم )2)
وْلة العراقي المرقم ) (، في 2001/ إداري/ تمييز/61بموجب قرار الهيئة العامَّة لمتىس الدَّ

 م.20/8/2001
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بْط، ويكون لكل ِّ منها نظامُ  ةً من الضَّ هُ القانونيُّ الخاصُّ به، ثذلك يمثل نوعيَّاتٍ خاصَّ

ة في كل متالٍ ومدى صلاحيَّتها بْط المُختصَّ  .(1)يحدد هيئات الضَّ

لُ تستهدف  : أنَّ الإدار  إذ تتدخَّ ِّ بْط الإداري الخاص  وأخيرًا، قد يُقصد بعبار  الضَّ

كينة، أي الأغراض التي تنطوي عىيها فكر ُ  ة أو السَّ  أغراضًا لا تتَّصلُ بالأمن أو الصحَّ

، يحتمل عدَّ  مدلولاتٍ مختىفةٍ  ِّ بْط الإداريُّ بمفهومه الخاص  الن ِّظام العام، فالضَّ

 :(2)ومتباينةٍ، وهي

بْط الإداريُّ الخاصُّ الذي يهدف إلى حماية  ( من حيث المكانُ:1) هو الضَّ

بْط الإداري  د ، مثال: الضَّ الن ِّظام العام ِّ بكافَّة عناصره، ولكن ضمن أماثن مُحدَّ

ا بالقياس إلى الخ بْط خاصًّ اص  بالموانئ البحُر ِّيَّة والسكك الحديديَّة، ويعتبر الضَّ

 المكان الذي يُمارَس فيه.

بْط الإداريُّ ببعض المهام، في صور   ( من حيث الهيئة:2) قد يختصُّ الضَّ

بْطُ الإداريُّ الخ اصُّ توكيل هذه المهام ِّ إلى جهةٍ إداريَّةٍ مُعيَّنة، من أمثىته: الضَّ

ة، وهو  بضُبَّاط حرس الحدود، أو ضُبَّاط الدفاع المدني، أو مفتشي وزار  الصحَّ
                                                 

 .14، صالمرجع السابق (1)

بْط الإداري، رسالة ماجستير، كىية الحقوق كساب محمد بني عيسى، هيئات  (2) جامعة مؤتة،  –الضَّ
 .18م، ص2011الأردن، 
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ا  يهدف إلى الحفاظ عىى الن ِّظام العام بكل عناصره، ولكن يعدُّ ضبطًا إداريًّا خاصًّ

 بالنظر إلى الهيئة التي تُمارسه.

بْط الإداريُّ بصدور تشريعٍ  ( من حيث الموضوع:3) ص الضَّ قد يتخصَّ

مُ يُ  مُ موضوعًا مُعيَّنًا في بعض أوجه النشاط الفردي، ومثاله: القوانينُ التي تُنظ ِّ نظ ِّ

ة  ة، وكذلك القوانين الخاصَّ ت الخطر  والمقىقة لىراحة أو الضارَّ  بالصحَّ المحلاَّ

بالطرق العامَّة، فإنَّ التخصيص هنا يأتي من المُشَر ِّع فيما يتعىق بموضوع 

بْط.  الضَّ

بْطُ الإداريُّ ببعض الأشخاص  الأشخاص: ( من حيث4) د الضَّ قد يتحدَّ

الذين يسري في مواجهتهم فقط، كأن يكونون طائفة مُعيَّنة بذاتها من الناس، 

ة بمزاولة مهنة الطب ِّ أو الصيدلة أو المُحاما .  ثالتشريعات الخاصَّ

بْط الإداريُّ هدفًا لا يتصل بالن ِّ  ( من حيث الهدف:5) ظام قد يستهدف الضَّ

بْط الإداريُّ الخاصُّ بالمُحافَظة عىى  العام ِّ ولا يكون من بين عناصره، مثاله: الضَّ
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جمال المظهرِّ العام ِّ، والمناظر الطبيعيَّة، والطُّرق والأماثن العامَّة، فيحميها من 

 .(1)تشويه الأفراد لها

عبارٌ   الإداريَّ  بْطالضَّ  نَخْىُصَ إلى أنَّ  أن يمكننا تقدم ما خلال من خُلاصَةُ القول:

ةُ بهدف حماية الن ِّظام العام ِّ  ىطاتُ الإداريَّةُ المُختصَّ عن نشاطٍ إداريٍ  وقائيٍ  تقومُ به السُّ

ر   ومنع الإضرار به، وذلك من خلال الإجراءات والوسائل الوقائيَّة والعلاجيَّة المقرَّ

ٍ بها.  لذلك بمقتضى نظامٍ قانونيٍ  خاص 

  

                                                 
بْط الإداري، مرجع سابق، ص (1)  وما بعدها. 18كساب محمد بني عيسى، هيئات الضَّ



بطْ الإداري -13  أنواع ووسائلُ الضَّ

 

1383 

 الثاني المبحث

بْط الإداري   وسائل تنغيذ الضَّ

يمكن القولُ إنَّ الحُقوق الدستوريَّة لا يكون لها معنًى إلا إذا كانت قابىةً للإنفاذ 

(Enforceable)(1) ُبْط وسائل ، وعىى ذلك تعدُّ دراسة  بالدرجة الإداري دراسةً  الضَّ

بْط  مهمَّة تحقيق من خلالها للإدار  يمكن التي القانونيَّة الآليَّات عن الأولى الضَّ

بْط الإداري من حيث الأصلُ  وتتمثل الإداري، بْط لوائح في وسائل الضَّ  التي الضَّ

الفردي، كما  النشاط عىى قيودًا مترد ، والتي تضع بموجبهاال عامَّةال قواعدَ ال تتضمَّن

بْط الإداري في   الىوائح تطبيقإلى  تهدف فرديَّة قراراتٍ  إصدارتتمثل وسائل الضَّ

يَّةالضَّ  امتيازٍ وأخيرًا قد تتمثل هذه الوسائل في  مُعيَّنين، أشخاص مخاطبة خلال من بْطِّ

ىطات الإداريَّة من خلال التنفيذ امتيازات من ، وهو ما نبينه في ثلاثة  السُّ التبري ِّ

 مطالب، وذلك عىى النحو الآتي:

بْط كوسيلة من وسائل الضبط الإداري. المطلب  الأول: لوائح الضَّ

 الفرديَّة الإداريَّة الثاني: القرارات المطلب

                                                 
، دار الفكر والقانون، 1دراسة مقارنة، ط –وليد محمد الشناوي، الحماية الدستوريَّة لىحُقوق البيئيَّة  (1)

 .162م، ص2013مصر،  –منصور  ال
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( الثالث: التنفيذُ  المطلب  المباشِرُ )الجَبْرِي 

 الأول المطلب

بْط كوسيلة من وسائل الضبط الإداري  لوائح  الضَّ

بْط:الفرع الأول:   مفهوم فكرة لوائح الضَّ

بْط لتنظيم مُمارسة  بْط كأسىوبٍ وقائيٍ  تىتأ له هيئاتُ الضَّ ظهرت فكرُ  لوائح الضَّ

الحُر ِّيَّات العامَّة بهدف وقاية الن ِّظام العام ِّ في المتتمع، وتتمثل هذه الىوائح في 

ىطة التنفيذيَّة لىمُحافَظة  متموعة القواعد العامَّة الموضوعيَّة المترد  التي تضعُها السُّ

ة العامَّة، كالىوائح التي تضعها الإدار  في الظروف  عىى كينة وحماية الصحَّ الأمن والسَّ

العاديَّة، أمَّا سُىْطة الإدار  في الظروف الاسْتِّثْنائيَّة، فإنها تختىف عن سابقتها  لكون 

الإدار  في هذه المرحىة تُصدر لوائحَ في حالات الضرور  لمواجهة الظرف الطارئ 

بْط الإداري قواعدَ عامَّة ومترد  تقيد  الذي تتعرَّض له البلاد، بحيث تضع هيئاتُ الضَّ

بها أوجه النشاط الفردي ِّ من أجل صيانة الن ِّظام العام في المتتمع، وبالتالي فهي 
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ر  تمسُّ حُقوقَ وحُر ِّيَّات الأفراد وتُقي ِّدُها بالضرور   لكونها تتضمَّنُ أوامرَ ونواهيَ، وتُقر ِّ

 .(1)قوباتٍ عىى مخالفيهافي الغالب ع

بْط هي مراسيمُ  والمترَّد ،  عامَّةال قواعدال تتضمَّن العديد من تنظيميَّةٌ  ولوائحُ الضَّ

 أوامرَ  هذه الىوائحُ  وتتضمَّن ،(2)الفرديَّة الحُر ِّيَّات وبعض الفرديَّ  النشاط تنظم التي

بْط:  لوائح أمثىة ومن ،(3)لأحكامها المخالفين بحق ِّ  وعقوباتٍ يتمُّ اتخاذها ونواهيَ  الضَّ

مُ أعمال المطاعم المحال ِّ لوائحُ  ت العامَّة، التي تُنظ ِّ   الأغذية. بيع ومحلاَّ

بْط قواعدُ  وبما وفي حقيقة ، القوانين من تعدُّ  ، فإنهاومترَّد ٌ  عامَّةٌ  أنَّ لوائح الضَّ

 أنَّ  غير إصدار هذه الىوائح، في الأصيل الاختصاص صاحب هو الأمر فإنَّ البرلمان

ىْطةِّ  إصدارها مهمَّة إسناد كون الأخير  ذات خبرٍ  في ممارسة إلى  يرجع التنفيذيَّة لىسُّ

 فيتعدُّ  التي، (4)والصحيَّة الأمنيَّة المسائل بشأن تنظيم عىميًّا إصدار هذه الىوائح

بْط أهداف وأسمى أهم من الأساس  .الإداري  الضَّ

                                                 
بْط الإداري في فكر القانون الوضعي والشريعة الإسلاميَّة، ط (1) ، مكتبة 1ياسين بن بريح، الضَّ

 وما بعدها. 64م، ص2014مصر،  –الوفاء القانونيَّة، الإسكندرية 

 -التديد ، الإسكندريَّة  التامعة دار الإداري، لىقانون  العامَّة النظريَّة الوهاب، عبد رفعت محمد (2)
 .213ص م،2009 مصر،

 .242، صمرجع سابقهاني عىي الطهراوي، القانون الإداري،  (3)

 .214الإداري، مرجع سابق، ص لىقانون  العامَّة النظريَّة الوهاب، عبد رفعت محمد (4)
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بْط ضرورً   لأنَّ القانون  وفي جميع الأحوال، يُعَدُّ التنظيمُ  اللائحيُّ في متال الضَّ

قد يعتز عن ضبط الحُر ِّيَّات العامَّة ضبطًا مفصلًا بترتيبها وتنظيمها نظرًا لتمود 

ر الذي يىحق بالمتتمعات، بعكس التنظيم  التشريع وعدم إمكانيَّة ملاحقته لىتطوُّ

لىتغيير وفقًا لمقتضيات الزمان  اللائحي ِّ الذي يتميز بالمرونة والملاءمة والقابىيَّة

والمكان  حيث يُعَدُّ التنظيم اللائحيُّ ضرورً  يكتمل بها التشريع عند وجود المصىحة 

ة لذلك  .(1)المُىِّحَّ

رت الهيئة العامَّة لمتىس شورى إقىيم كُرْدستان ذ العراق  وحول هذا المضمون قرَّ

عية في الدَّعوى المُرَقَّم ( لدى 2019/هيئة انضباطية/184ة )أنه لما: "ادعت المُدَّ

وظفة عىى ملاك وزار  التعىيم العالي مهيئة انضباط موظفي إقىيم كُرْدستان، بأنها 

والبحث العىمي لإقىيم كُرْدستان/ ديوان الوزار ، وأنها كانت متمتَّعةً بأجازٍ  دراسيَّةٍ لنيل 

ة العامَّة( في جامعة شهاد  الدكتوراه في القانون العام بتخصص )الاقتصاد والماليَّ 

المنصور  في دولة )مصر(، وأثناء دراستها صدر أمرٌ من رئاسة متىس الوزراء 

بإيقاف منح الأجازات الدراسيَّة، وأنَّ الأمرَ أعلاه أثَّر سىبًا عىى حالتها، فىتأت إلى 

عد الحصول عىى أجاز  اعتياديَّةٍ من رصيدها )الأجازات المتراثمة( بموافقة دائرتها، وب
                                                 

بْط الإداري في فكر القانون الوضعي والشريعة  (1) الإسلاميَّة، مرجع سابق، ياسين بن بريح، الضَّ
 .65ص
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نيىها شهاد  الدكتوراه قدَّمت طىبًا إلى وزار  التعىيم العالي والبحث العىمي لغرض 

تمَّ رفض طىبها بحُتَّة عدم حصولها عىى أجاز  دراسيَّة، وبناءً عىى فمعادلة شهادتها، 

ه من وزار  التعىيم العالي والبحث  19/2/2019( المؤرَّخ  248الكتاب المُرَقَّم ) الموجَّ

قىيم كُرْدستان إلى رئاسة متىس الوزراء والذي بدوره أصدر الكتاب المُرَقَّم العىمي لإ

المتضم ِّن احتساب أجازتها الاعتياديَّة أجازً  دراسيَّةً، وبعد  6/3/2018( في 1089)

صاتها الماليَّة المتعىقة بشهادتها، وأنَّ المُدَّعى  معادلة شهادتها طالبت بصرف مخصَّ

( لسنة 11والاقتصاد إضافة لوظيفته أصدر التعىيمات الماليَّة رقم )عىيه وزير الماليَّة 

المُتضم ِّن معادلة شهاد  الموظفين الذين نالوا شهاد  الماجستير والدكتوراه  2019

  ٍ ة، وبعد مُدَّ خارج الإقىيم دون حصولهم عىى أجازاتٍ دراسيَّة وعىى نفقتهم الخاصَّ

، وأنَّ الأمر أعلاه مخالفٌ وجيزٍ  تمَّ إيقاف سريان التعىيمات أع لاه بدون أي ِّ سندٍ قانونيٍ 

لىقانون ومتحفٌ بحق ِّها  لذا طىبت دعو  المُدَّعى عىيه وزير الماليَّة والاقتصاد إضافة 

( لسنة 11لوظيفته لىمُرافعة والحكم بإلزامه بتنفيذ مضمون التعىيمات الماليَّة المُرَقَّمة )

عاء العام ).....( ، ونتيتة المرافعة الحُضوريَّ 2019 ة العىنيَّة وبحضور عُضوَي الاد ِّ

حكمًا حضوريًّا قابلًا لىتمييز  17/12/2019أصدرت الهيئة الانضباطيَّة بتاريخ 

عية ) ث. ر. س( وفقًا لىماد  ) ( من قانون 56/2يقضي بإبطال عريضة دعوى المُدَّ
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عية  المصاريف  وأتعاب المُحاما  لوكيل المُدَّعى المرافعات المدنيَّة النافذ، وتحميل المُدَّ

( خمسة آلاف دينار 5000عىيه إضافة لوظيفته الموظف الحُقوقي )....( مبىغًا قدره )

 1999( لسنة 17/ ثالثًا( من قانون المحاما  لإقىيم كُرْدستان رقم )35وفقًا الماد  )

م الهيئة العامَّة قناعة المُدَّعية بالحكم المذكور طعنت فيه تمييزًا أماالمعدل، ولعدم 

مة من قِّبىها والمدفوع  لمتىس شورى إقىيم كُرْدستان بموجب لائحتها التمييزيَّة المقدَّ

طالبةً نقضه للأسباب الوارد  فيها، وبعد ورودها  18/12/2019عنها الرسم بتاريخ 

 إلينا مع إضبار  الدَّعوى وضعت موضع التدقيق والمداولة لدى الهيئة العامَّة:

لدى التدقيق والمداولة وُجد أنَّ الطعن التمييزيَّ مقدمٌ ضمن المُدَّ    القرار:

القانونيَّة، فقرر قبوله شكلًاَ، ولدى عطف النظر عىى القرار المميز تبيَّن أنه صحيحٌ 

وموافقٌ لىقانون، للأسباب القانونيَّة المشار إليها في القرار المميز، وحيثُ إنَّ القرار 

القانون، عىيه قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزيَّة وتحميل المميز  المميز التزم صحيح 

 . (1)"10/3/2020رسم التمييز، وصدر القرار بالأثثريَّة في 

 

                                                 

/ الهيئةالعامَّة/ انضباطيَّة/ 37( الهيئة العامَّة لمتىس شورى إقىيم كُرْدستان ذ العراق، العدد:  1)
2020 
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بْط.  الفرع الثاني: صور وأشكال لوائح الضَّ

بْط لوائحُ  تتخذ قد       :وهي صورأو  أشكالٍ  عد َ الإداري  الضَّ

 أنشطةٍ مُعيَّنةٍ  مُمارسة عن الأفراد منع وتتمثَّل في :المنعأو  الحظر -أولًا 

د ال حالاتال في بعض لُّ  قد، التي مُحدَّ  هذا يكون  لا، ومن ثمَّ العام بالن ِّظام تُخِّ

بحكم  المكفولة لىحُر ِّيَّات مصادر  سيعتبر هذا مطىقةٍ  حيث إنَّ  المنع بصفةٍ 

، ودفاعيَّة اسْتِّراتيتيَّة لأسباب متالات المطىق الحظر هذا من دستور، ويُستثنىال

 أنَّ  ، إلا(1)صناعات حربيَّة إنشاءالداعية إلى  الفرديَّة المبادرات منع من أمثىتها:

د  الولاياتث الدول، بعض في محظور ً  ليست الأخير  هذه  التي الأمريكيَّة المُتَّحِّ

وْلة من بترخيص أسىحةٍ  مصانعَ  الأفرادُ  فيها يمتىك  .الدَّ

وقد قضت المحكمةُ الدستوريَّةُ العُىيا بمصر بحق ِّ الإدار  في سحب        

التراخيص التي تخالف الن ِّظام العام، دون أن يُعَدَّ ذلك انتهاثًا لىحُر ِّيَّات أو خروجًا 

عىى أحكام الدستور، فقضت بأن: "يكون لىدولة، بسىطاتها العامَّة، وما لديها من 

                                                 
 .215الإداري، مرجع سابق، ص لىقانون  العامَّة النظريَّة الوهاب، عبد رفعت محمد (1)
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بْط الإداري، أن تتدخَّل بسحب ترخيص عرض العمل، متى قامت  وسائل الضَّ

 .(1)مسوغاته ومبرراته القانونيَّة والدستوريَّة، دون أن يُعَدَّ ذلك إهدارًا لأحكام الدستور"

بحق ِّ  –كذلك  –كما قضت المحكمةُ الإداريَّةُ العُىيا بتُمهوريَّة مصر العربيَّة     

ل بما تمىكه من سُىطات ال وْلة الإدار  أن تتدخَّ بْط الإداري لاسترداد أراضي الدَّ ضَّ

المُستولَى عىيها، فقضت بأنه: "لا يَحُولُ بين جهة الإدار  وحق ِّها في تخصيص قطعةٍ 

من أرض السوق لإقامة عمارٍ  سكنيَّةٍ عىيها لإيواء محدودي الدَّخل واتخاذ الإجراءات 

عىيها بما للإدار  من  اللازمة لىسيطر  عىى قطعة الأرض وإزالة الإشغالات القائمة

سُىْطةٍ في اتخاذ وسائل القانون العام لإزالة وضع اليد عىى أموالها وفي اتخاذ وسائل 

بْط الإداري لحفظ الن ِّظام  .(2)"الضَّ

 ترخيصأو  مسبق إذنٍ  عىى الحصولُ  يتبُ : حيث الترخيص -ثانياا 

 غيرأو  مباشرٍ  بشكلٍ  العام بالن ِّظام لاتصاله وهذا، الفردي النشاط لمُمارسة

ىطة الإدار  وفي هذه الحالة تمتىك مباشرٍ،  منح رفضأو  لقبول التقديريَّة السُّ

                                                 
 -قضائيَّة  37لسنة  54القضية رقم  -الدستوريَّة العُىيا جُمهوريَّة مصر العربيَّة: المحكمة  (1)

 م.2019 -7-6بتاريخ:  –دستوريَّة 

قضائيَّة بتاريخ:  29لسنة  2241الطعن رقم  -جُمهوريَّة مصر العربيَّة: المحكمة الإداريَّة العُىيا  (2)
 .142رقم الصفحة  1رقم التزء  32مكتب فني  -م 1986 -1-11
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 أن العامَّة، ومن المعىوم الاجتماعات عقد عن هذا: الإبلاغ أمثىة ومن، الترخيص

 تدفع العام الن ِّظام عىى الحفاظ مقتضيات لكن، دستوريًّا مكفولة الاجتماع حُر ِّيَّة

تنظيم حق ِّ الأفراد في التمتُّع ببعض  بشأن لائحي ٍ  نظامٍ  إصدارإلى  الإدار َ 

 .الحُر ِّيَّات

، النشاط بمُمارسة المعنيَّة الإدار  إعلام يتب : حيثالمُسبق الإعلان -ثالثاا 

 عىى لىحفاظ والإجراءات الاحتياطات لكافَّة الإدار  اتخاذ هو الإعلام من والهدف

 .العام الن ِّظام

 ما عن العامَّة بالحُر ِّيَّات مساسًا أقلُّ  الصور  وهذه: النشاط تنظيم -رابعاا 

أو  شروط بوضع مسبقًا، وذلك النشاط تنظم أن للإدار  يمكن خلاله ومن، سبقها

د الذي والقانون  ،(1)بها المسموح السرعة تحديد النشاط، مثل لمُمارسة حدود  يحد ِّ

 .المُدُن في الحيوانات اقتناء اتثيفيَّ 

بْط والقانون: الفرع الثالث:   التمييز بين لوائح الضَّ

يمكننا التمييزُ في متال توزيع الاختصاصات بين القانون ولائحة        

بْط، بين ثلاثة أنواعٍ من الاختصاص، وهي عىى النحو الآتي:  الضَّ
                                                 

 .245ص سابق، هراوي، القانون الإداري، مرجعهاني عىي الط (1)
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يَّات التي يضمنها الدستور: -النوع الأول  وهذه  الإجراءات التي تمس  الحُرِ 

 .(1)جراءات يختصُّ الدستور والتشريع بتنظيمها وبالتحديد المبدئي لىحُر ِّيَّاتالإ

يَّة: -النوع الثاني  يَّات التي تتخذ تنفيذاا لتشريعات نُظُم الحُرِ  وتدخل هذه  الحُرِ 

 .(2)الإجراءات ضمن اختصاص رئيس التُمهوريَّة

الإداريَّةُ العُىيا بمصر بأن: وفي شأن هذا النوع من الحُر ِّيَّات قضت المحكمةُ 

ع من اختصاصات رئيس التُمهوريَّة، فوضع بيده سُىطات إصدار الىوائح  "الدستور وسَّ

بْط وإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامَّة، وإصدار قراراتٍ لها  التنفيذيَّة ولوائح الضَّ

بٌ لإصدارها  .(3)لا يحتمل التأخير" قوَُّ  القانون في غيبة متىس الشعب إذا ما قام مُوجِّ

المحكمةُ الدستوريَّةُ العُىيا رقابتَها عىى ما يمارسه رئيس التُمهوريَّة  مارستوقد  

طبقًا لحالة الضرور  المنصوص عىيها في الدستور لىتحقُّق من ييامها في الحدود التي 

ل لهذه الرخصة التشريعيَّة  بيعةٍ وهي من ط -رسمها الدستور لها، ولضمان ألا تتحوَّ

                                                 
بْط الإداري وأثره في الحُر ِّيَّات العامَّة، طد.  (1) ، دار الفكر التامعي، 1محمد عىي حسونة، الضَّ

 .64م، ص2014مصر،  –الإسكندريَّة 

 .5المرجع السابق، ص (2)

 13846الطعن رقم  -ة العُىيا المحكمة الإداريَّ  -أحكام غير منشور  : جُمهوريَّة مصر العربيَّة (3)
 -4-21بتاريخ:  –موضوع  -الدائر  الحادية عشر   -الإداريَّة العىيا -قضائيَّة  59لسنة 

 م.2013
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إلى سُىْطةٍ تشريعيَّة كامىة ومطىقة لا قيدَ عىيها ولا عاصم من جموحها أو  -اسْتِّثْنائيَّة 

، وفي هذا الصدد، قضت المحكمةُ الدستوريَّة العُىيا أن البواعث والأهداف (1)انحرافها

شوب التي تدعو سُىْطة التشريع الأصىيَّة إلى سن ِّ قواعد قانونيَّة جديد  أو استكمال ما ي

التشريع القائم من قصورٍ تحقيقًا لإصلاحٍ مُرتتى، إلا أنه لا يصىح سندًا لقيام حالة 

الضرور  المبرر  لإصدار القرار بقانون طبقًا لىدستور، إذ لم يطرأ خلال غيبة متىس 

الشعب ظرفٌ معيَّنٌ يمكن أن تتوافر معه تىك الضرورُ  التي تُبيح مُمارسة سُىْطة 

 . (2)نائيَّة طبقًا لىدستورالتشريع الاسْتِّثْ 

يَّات، وإنما مجرد رُخَصٍ  -النوع الثالث  الإجراءات التي لً تمس  الحُرِ 

(Facultes:)  ىطةُ التنفيذيَّةُ ابتداءً )الىوائح وهذه الإجراءات يمكن أن تتَّخذها السُّ

تضمَّنتها  المستقىَّة(  حيث إنَّها لا تتعارض مع الدستور، ولا تتعرض لىحُر ِّيَّات التي

ىطة  النصوص الدستوريَّة، بل إنَّ اتخاذ هذه الإجراءات يعتبر أمرًا واجبًا عىى السُّ

                                                 

، 7، المتموعة السابقة ج 1995يوليو سنة  3( حكم المحكمة الدستوريَّة العُىيا الصادر بتىسة 1)
 . 45، ص2قاعد  رقم 

لسنة  15في القضية رقم  1999يناير سنة  2( حكم المحكمة الدستوريَّة العُىيا الصادر بتىسة  2)
 قضائيَّة )دستوريَّة(.  18
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التنفيذيَّة لأداء المهمَّة التي عَهد بها الدستور إليها، وهي المُحافَظة عىى الن ِّظام 

 .(1)العام

 الثاني المطلب

 الفرديَّة الإداريَّة القرارات

لم يعرف المشرع القرار الإداري تاركًا هذه المهمة لىفقه والقضاء  حيث اثتفى 

المشرع بالإشار   في جميع قوانين متىس الدولة  بالنظر في المنازعات المتعىقة 

 .(2)بالقرارات الإدارية، سواء بالإلغاء أو بالتعويض 

، سواء كان القانونيَّة لآثاره ثالمُحدِّ  التنفيذيُّ  الإداريُّ  العملُ  ذلك هو القرار الإداريُّ 

 تصدرها التي الفرديَّة بالقرارات يقصدقانونيَّة، و  مراثز إلغاءِّ أو  إنشاءِّ أو  بتعديلِّ ذلك 

بْطسُىْطة   مُعيَّنين الأفراد من متموعةٍ أو  فردٍ  بحق الصادر  القرارات تىكالإداري:  الضَّ

د  وقائعأو  حالات عىى لتطبيقهاأو  بذواتهم  ،(3)العام الن ِّظام عىى المُحافَظة بهدف مُحدَّ

                                                 
سعاد الشرقاوي، نسبية الحُر ِّيَّات العامَّة وانعكاساتها عىى التنظيم القانوني، دار النهضة د.  (1)

 بعدهاوما  72مصر، بدون سنة نشر، ص –العربيَّة، القاهر  

( د. صلاح الدين فوزي، د. شريف يوسف خاطر، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهر  2)
 .237م، ص2015  مصر، -

 .245ص سابق، هاني عىي الطهراوي، القانون الإداري، مرجع (3)
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 دون  فردي قرار إصدار يُمكن ثيف إذ  قانوني ٍ  جدالٍ  محلَّ  تبقى القرارات هذه ولكن

 قال الأول قسمين،إلى  الفقهُ  انقسم هذا لائحة؟ وفيأو  تشريعيَّة قاعد إلى  الاستناد

 باعتبارها ذلك أجاز والثاني، تشريعيَّة قاعد إلى  الاستناد دون  قرارٍ  إصدار جواز بعدم

 : هي بشروط الإجازَ َ  هذه وقَرَنَ  التواز، عدم هي، و العامَّة القاعد  استثناءً عن

 القرارات إصدار قبل لائحةٍ  صدور استىزم قد المُشَر ِّع يكون  لا أن الشرط الأول:

 الفرديَّة.

بْط أغراض أحد تحقيقإلى  يهدف القرار الشرط الثاني:  حماية الإداري  الضَّ

ةأو  العام الأمن كينةأو  العامَّة الصحَّ  .العامَّة السَّ

 قرارات بإصدار الإدار  تحرُّك سرعة تتطىَّب الواقعيَّة الظروف الشرط الثالث:

 .مباشر  فرديَّة

مة للإجراءات       ر القرار الإداري أن يحترم القواعد المنظ ِّ ويتب عىى مُصدِّ

والأشكال، فإذا ما خالف هذه القواعد أصيب القرارُ بعيب الإجراءات أو الشكل، وإذا 
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ة عىى حدٍ   ثانت قواعدُ الإجراءاتِّ يُقصد بها حماية المصىحة العامَّة والمصىحة الخاصَّ

 . (1)ك حماية العمل الإداري نفسهسواء، فإنه يقصد به كذل

 الثالث المطلب

( التنفيذُ   المباشِرُ )الجَبْرِي 

بْط الإداري   رُ، أو ما يعبر عنه بالتنفيذ التَبْري ِّ لإجراءات الضَّ التنفيذُ المباشِّ

بْط، وذلك  بْط الإداري استعمال القو  التَبْرِّيَّة لتنفيذ إجراءات الضَّ حيث يكون لهيئة الضَّ

حاجة لىحصول عىى إذنٍ مُسبَقٍ من القضاء لىقيام بالتنفيذ المباشر، والتنفيذ دون ال

بْط الإداري، يمثل  المباشر كما استقرَّ عىيه الفقه، هو امتيازٌ تترخَّص به سُىطات الضَّ

حقها في تنفيذ قراراتها وأوامرها عىى الأفراد جبرًا دون حاجةٍ إلى إذنٍ سابقٍ من 

ار  عىى تنفيذ قراراتها عىى المحكومين دون الحصول عىى أمرٍ القضاء، فهي قدر  الإد

                                                 

 دراسة مقارنة في –( د. الديداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري 1)
مصر،  -الن ِّظام الفرنسي والمصري والعراقي، الهيئة المصريَّة العامَّة لىكتاب، القاهر  

 .229م، ص1992
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وْلة العامَّة بانتظامٍ  ، وما ذلك إلا لغايةٍ أساسيَّة، هي تحقيق مبدأ سير مرافق الدَّ قضائيٍ 

 .(1)واطرادٍ، والحفاظ عىى كيانها واستقرارها

 قرارات بإصدار الإدار  تحرُّك ثما يُمكِّنُ القولُ بأنَّ التنفيذ المباشرَ، عبارٌ  عن

 المُتقاعسين الأفراد حق ِّ  في الإدار ُ  تمتىكه امتياز هوو  ،قضائيَّة أوامرإلى  مباشر  فرديَّة

 يتضمَّنه لما الأفراد حُر ِّيَّات عىى الإجراء هذا لخطور  ونظرًا اختياريًّا، قراراتها تنفيذ عن

 هذا اتخاذِّ  في الدقة تتحرَّى  أن الإدار  عىى لزامًا ثان والتبر، لىقُوَّ  استعمالٍ  من

ةً  ،(2)الإجراء  وإلا، عىيها المنصوص والضوابط الشروط توفُّر بمدى يتعىق فيما خاصَّ

رين الأفراد تعويض بغرض المسؤوليَّة لقيام محلاًّ  ثانت  المباشر، التنفيذ من المتضر ِّ

وْلة تمثل باعتبارها الإدار  مُساءلة عدم وضمان الأفراد حُر ِّيَّة ولحماية  القضاءُ  استقرَّ ، الدَّ

 هذه تتمثل، إطارها في الإجراء بهذا العمل للإدار  يمكن شروطٍ  متموعة عىى الإداريُّ 

 :في الشروط

                                                 
بْط الإداري  (1) دراسة  –ندى عبد العزيز محمد الشلاثين، ضمانات الحُر ِّيَّة في مواجهة سُىطات الضَّ

جامعة الإسكندريَّة،  –مقارنة بين القانون الىيبي والمصري، رسالة ماجستير، كىية الحقوق 
 وما بعدها. 48م، 2019

 .246ص سابق، هاني عىي الطهراوي، القانون الإداري، مرجع (2)
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 في مشروعةً  قراراتٍ  جبرًا تنفيذها المراد الإدار  قراراتِّ  ثون  الشرط الأول:

 .والىوائح القوانين مع تتوافق أي، ذاتها

بْط قرارات تنفيذ عن الأفراد امتناع إثبات الشرط الثاني:  تتضمَّنه وما الإداري  الضَّ

 . أعمال من

 التبري  التنفيذ استعمال تقتضي واقعيَّةٍ  ضرور ٍ  حالة وجود الشرط الثالث:

 .العام بالن ِّظام الإخلال لمواجهة لىقضاء الىتوء دون 
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 الخاتمة

، تبيَّن لنا أنَّ الحُر ِّيَّات العامَّة بعد أن ظىَّت ا البحثبعد أن انتهينا من هذ

ردحًا من الزمن مُغيَّبةً في الأنظمة السابقة، وكانت كحبرٍ لا يتاوز المِّداد الذي 

م، 2005ومنها الدستور العراقي لسنة  -ثُتِّب به، فتاءت الدساتير الحديثة 

د العامَّة، وذلك من واعترفت بحُر ِّيَّات الأفرا -م 2014والدستور المصري لسنة 

خلال وضع الدستور لىعديد من النصوص التي تكفل للأفراد مُمارستها، وانتهينا 

من هذه الدراسة إلى عد  نتائج وأوصينا ببعض المقترحات، وهو ما نُبي ِّنُه عىى 

 النحو الآتي:   

 النتائج: –أولًا 

وبين الحُر ِّيَّة ( إنَّ التمييز بين الحُر ِّيَّة عىى وجه العموم من جهةٍ، 1)

الشخصيَّة والحُر ِّيَّة الاقتصاديَّة والاجْتماعيَّة عىى وجه الخصوص من جهةٍ 

أخرى، فإنه مهما كانت التفرقة بين هذه الحُر ِّيَّات إلا أنها تتتمع وتتساند جميعًا، 

بحيث إنَّ أي مساسٍ أو اعتداءٍ عىى واحدٍ  منها يُعدُّ في الوقت ذاته مساسًا 

صورٍ  مباشرٍ  أو غير مباشرٍ  عىى الحُر ِّيَّات الأخرى  حيث تُكَم ِّلُ كلٌّ واعتداءً ب

منها الأخرى، فلا جدوى أن يتمتَّع الإنسان بحُر ِّيَّة الصحافة والقراء  مثلًا، وهو لا 
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يعرف القراء  والكتابة بسبب عدم امتلاك الإمكانات الماديَّة التي تساعده في 

 الحصول عىى التعىيم.

ة العامَّة والسياسة ( يرت2) بْط الإداريُّ بالاقتصاد القومي والصحَّ بط الضَّ

بْط الإداري منعَ انتشار  وْلة  حيث يمكن من خلال تدابير الضَّ العامَّة داخل الدَّ

ة العامَّة،  الأوبئة والأمراض المُعدية كفيروس كورونا، والمُحافَظة عىى الصحَّ

إذ كىما أمِّن الناسُ عىى أرواحهم  لبناء جيل المستقبل الخالي من الأمراض 

بْط الإداري تحافظ عىى الأموال  وأموالهم زادت القدر  الإنتاجيَّة، فإن تدابير الضَّ

كينة، وتمنع الحوادث كالكوارث الطبيعيَّة وحوادث  العامَّة بتوافر الأمن والسَّ

 المرور والمُحافَظة عىى الثروات الوطنيَّة.

لَ في مُمارسة الأفراد لحُر ِّيَّاتهم العامَّة إلا ( إن الإدار  لا تستطيع ا3) لتدخُّ

د أساسٌ قانونيٌّ يتيز لها التدخل، وهذا الأساس قد يكون دستوريًّا أو  إذا وُجِّ

تشريعيًّا أو دوليًّا، كما قد يكون قرارًا إداريًّا أو حكمًا قضائيًّا، حتى عند الافتراض 

ٍ قانونيٍ  يتيز للإدار  لَ في حماية الآداب العامَّة.جدلًا عدم وجود نص     التدخُّ

( إن الإنسان كيانٌ ماديٌّ ومعنويٌّ معًا، ومن ثم فإن حريته لا تتحقق 4)

بمترد حماية جسده، وإنما يتب أن تُعزز وتكتمل بحماية فكره وعقيدته، من 
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ك خلال الاعتراف له بحُر ِّيَّة التعبير عن الرأي وحُر ِّيَّة التعىيم والمعتقد، وغير ذل

من الحُر ِّيَّات  لذا فإن حصول الفرد عىى حريَّته العامَّة وحرمانه من حريَّته 

والاجْتماعيَّة، لا يعني غير أنه قد حُرِّم من كل الحُقوق  الشخصيَّة أو الاقتصاديَّة

عىى اعتبار أن كل واحدٍ  منها حتر الزاوية بالنسبة لىحُقوق الأخرى، وهو ما 

 مترابطةٌ بطبيعتها وعدم قابىيتها لىتتزئة. يفسر أن جميع الحُر ِّيَّات

( إن الحُر ِّيَّات العامَّة من الحُقوق التي لا تنفكُّ عن الإنسان بحال  إذ 5)

وَل ما يشير صراحةً إلى هذه  نتد بين طيَّات النصوص القانونيَّة الدستوريَّة لىدُّ

 م.2005الحُر ِّيَّات، ومنها الدستور العراقي لسنة 

بْ 6) ط الإداري عبارٌ  عن متموعة الضوابط والقيود التي تفرضها ( إن الضَّ

الإدار  عىى الأفراد، بُغيةَ تنظيم أنشطتهم والحد ِّ من حُر ِّيَّاتهم في حدود القانون  

 لحفظ الن ِّظام العام في المتتمع.

 -شأنه شأن القضاء الإداري المصري  -القضاء الإداريَّ العراقيَّ  ( إنَّ 7)

بْط الإداري  لخطور  هذه أثَّد عىى ضرور    وجود حدود وضوابط عىى سُىْطة الضَّ

ىطة وانعكاسها عىى الحُر ِّيَّات العامَّة لأفراد المتتمع.  السُّ
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 التوصيَّات: –ثانياا 

مسؤوليَّة المُحافَظة عىى الن ِّظام العام ليست حكرًا عىى ( لمَّا كانت 1)

بْط الإداري وحدها، وإنما تقع هذه  ىطات سُىطات الضَّ المسؤوليَّة عىى عاتق السُّ

القضائيَّة كذلك، وعىى ذلك فإنَّ عىى هذه الأخير  أن تتتهد وتقضي بصحة 

وْلة وتعصف بنظامها الاجتماعي  بْط الإداري التي تهدد كيان الدَّ قرارات الضَّ

ٍ قانونيٍ  صريحٍ، كنشر الشائعات والأخبار  والاقتصاي، وإن لم تكن مُترَّمةً بنص 

 بقصد الفوضى واضطراب الأمن بحتة التمتُّع بحُر ِّيَّة الرأي. الكاذبة

د  يىزم توافرها فيمن يتولَّى وظيفة قضائيَّة 2) ( نقترح اشتراطَ شروطٍ مُحدَّ

ة في متال القضاء الإداري، وهي شروطٌ موضوعيَّةٌ، تتمثل في المؤهلات  وخاصَّ

ى وظيفة في متال القضاء العمىيَّة والخبرات العمىيَّة، كما يشترط فيمن يتولَّ 

ةٍ في العىوم الإداريَّة أو خبر   الإداري أن يكون حاصلًا عىى مؤهلاتٍ خاصَّ

 عمىيَّة في متالات الإدار  العامَّة.

( نقترح العملَ عىى إرسال بعثاتٍ قضائيَّةٍ من المشتغىين في دوائر 3)

ى الدول التي قطعت القضاء الإداري، أو من المتوقَّع أن يعمىوا في تىك الدوائر إل

شوطًا كبيرًا في أسىوب الازدواج القضائي، ومن هذه الدول جُمهوريَّة مصر 
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العربيَّة، وذلك لدراسة نظام الازدواج القضائي بعُمقٍ  ليعود أعضاء هذه البعثات 

 الموفد  لإعمال خبراتهم في جُمهوريَّة العراق.

بموضوع الحُقوق  أفضل ( نناشد المُشَر ِّع العراقيَّ أن يهتمَّ بصور ٍ 4)

والحُر ِّيَّات العامَّة مع توفير حمايةٍ كُبرى وضماناتٍ أثثر لهذه الحُر ِّيَّات، وذلك من 

خلال التركيز عىى استقلال القضاء، وأن يحذو في ذلك حذو نظيره المصري من 

وجود قضاءٍ إداريٍ  متخصص يهتم بالحُقوق والحُر ِّيَّات العامَّة، وذلك عىى غرار 

وْلة المصري.قضا  ء متىس الدَّ

( نوصي المُشَر ِّع العراقيَّ بسرعة إصدار القوانين التي تبين الن ِّظام 5)

القانوني لىعديد من المستتدَّات التي تمسُّ الن ِّظام العام وتسدُّ أيَّ فراغٍ تشريعي 

 وتمنع التحايلَ عىى أحكام القانون.
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